بــــلاغ صـــحــفــــي 

صادقت الدورة السابعة للجنة العمل والشؤون الاجتماعية للاتحاد الإفريقي المنعقدة بأديس أبابا على مشروع القرار المقترح من الجزائر والمتعلق بتوسيع تمثيل إفريقيا في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية وهو القرار الذي يطلب من دول الاتحاد المصادقة على تعديل سنة 1986 للقانون الأساسي لمنظمة العمل الدولية.

وأثناء تدخله في هذه النقطة أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد الطيب لوح أن هذا الإصلاح يتماشى ومنطق إفريقيا الداعي إلى وجوب إصلاح هيئات منظمة الأمم المتحدة بما يوفر التمثيل العادل والمنصف لإفريقيا.

و عند دراسة النقطة المتعلقة بالأزمة المالية والاقتصادية وأثرها على عالم  الشغل في إفريقيا، أشار السيد الوزير إلى أنه رغم أن جذور هذه الأزمة هي في البلدان الغربية ومؤسساتها المالية فإن تداعياتها مست إفريقيا، داعيا إلى وجوب مواصلة بحث الآليات الفاعلة التي تسمح ببناء اقتصاد إفريقي قادر على تحقيق النمو في إطار الشراكة الجديد لإفريقيا (NEPAD).

وفي هذا المجال تطرق السيد الوزير إلى التجربة الجزائرية، حيث ذكر بالانجازات المحققة منذ 10 سنوات تحت قيادة فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، سواء قي مجال الاستثمار في البنية التحتية أو في المجالين الاقتصادي والاجتماعي مبرزا الإجراءات المتخذة في ترقية التشغيل ومحاربة البطالة، والآليات والأجهزة المعتمدة في مجال تشغيل الشباب. 

